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  المستخلص

لقد بات یقینا ان موضوع الارھاب الدولي ھو الشغل الشاغل لدى فقھاء القانون      
الدولي العام والقانون الجنائي نظرا لما تشكلھ ھذه الظاھرة من خطر عظیم على المجتمع 

رھاب لیس جدیدا على وماتسفر نتائجھ من اضرارمادیة وبشریة، وبما ان موضوع الا
الساحة القانونیة فقد كتب فیھ العدید من المؤلفین الذین تتمحور دراستھم في ایجاد تعریف 
للارھاب مع ذكر البواعث التي تؤدي الى شیوع ھذه الظاھرة، وخاصة امام تزاید 

لم الھجمات الارھابیة التي تستدعي تدخل مجلس الامن لاتخاذ التدابیر اللازمة لاعادة الس
والامن الدولیین الى نصابھما ، مما دفعنا الى البحث في الالیات التي یتخذھا مجلس 

  الامن في مكافحة الارھاب الدولي .
ان البحث في ھذا الموضوع یكشف لنا السلطات التي یتمتع بھا مجلس الامن في     

لقانوني مجال مكافحة الارھاب ومدى فاعلیتھ ، ولبیان ذلك لابد من اظھار الاطار ا
لاختصاص مجلس الامن من خلال معرفة مفھوم الارھاب وفقا لقرارات مجلس الامن ، 
فضلا عن اعمالھ للفصل السابع من میثاق الامم المتحدة في مكافحتھ للارھاب الدولي ، 
وبیان الالیات المستحدثة من قبل  مجلس الامن من خلال اتخاذه التدابیر غیر العسكریة 

ول التي تأوي الارھاب وتغذي افكاره فضلا عن امكانیة متابعة والعسكریة ضد الد
  مرتكبي الجرائم الارھابیة جنائیا.

Abstract 
     It has become certain  that the subject of international terrorism is the key 
issue for  the jurists of public international law and criminal law, because of the 
great danger this phenomenon has to society; and its  causes harm to the 
economics and  human. The subject of terrorism is not new to legists, therefore 
there are many studies which trying to find a definition of terrorism and 
mentioning the motives that lead to the prevalence of this phenomenon, 
especially in view of the increasing terrorist attacks that call for the intervention 
of the Security Council to take the necessary actions to restore international 
peace and security, this urges us to search for the mechanisms of the Security 
Council to fight against international terrorism. 
    The research on this subject reveals to us the powers of the Security Council 
in the field of combating terrorism and the effectiveness of it. And to show it , it 
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is a must to explain the legal framework for the specialties of the Security 
Council from the definition of the terrorism according to the Security Council 
decisions. And also to show the security council' new methods  through non-
military and military procedures against countries that harbor and nurture 
terrorism, as well as the possibility of chasing  of  perpetrators of terrorist 
crimes. 

  المقدمة 
یُعد الارھاب ظاھرة اجرامیة خطیرة لكونھا تستھدف الامن والاستقرار الدولي معا،      

لارھابیة حدود الدولة الواحدة لتمتد الى دول عدیدة وبسبب تجاوز آثار النشاطات ا
  فتكتسب الطابع العالمي الذي یستدعي التعاون الدولي في مجال مكافحتھ. 

الارھاب لیست ظاھرة جدیدة حسب بل اصبح لھا واقع سیاسي واجتماعي في كثیر     
جمیع  من الدول بسبب تصاعد العملیات الارھابیة على المستوى العالمي ، فادركت

الدول بان الارھاب خطر على الجمیع بما في ذلك الدول التي كانت تعتقد حتى وقت 
  قریب انھا بعیدة عن العملیات الارھابیة .

ولغرض دراسة ھذه الظاھرة والوقایة منھا ، یستوجب فھم ھذا المصطلح الذي یشوبھ     
، وذلك بسبب تعدد الغموض بحیث لم یستطع المجتمع الدولي الى وضع تعریف شامل لھ 

انواعھ واختلاف مواقف الدول بشانھ مما ادى الى عدم الاتفاق على مفھوم الارھاب ، 
ولعل زیادة الاعمال الارھابیة من دون ان یكون ھناك رادع صادر من جھة قضائیة 
دولیة مختصة بمعاقبة مجرمي الارھاب مما یؤدي الى الافلات من العقاب . وبناءا على 

من الواجب على مجلس الامن مواجھة ھذه الظاھرة الخطیرة استنادا الى ماتقدم فان 
سلطتھ الممنوحة لھ في مجال حفظ السلم والامن الدولیین وحسب ماجاء في میثاق الامم 

  المتحدة.
تكمن اھمیة البحث في بیان العلاقة بین الارھاب وتھدید السلم والامن الدولیین ،      

مواجھة الجرائم الارھابیة ولا سیما في الوقت الحاضر ، وبیان دور مجلس الامن في 
لكونھا ظاھرة عالمیة تطال دول عدیدة ، فضلا عن ایجاد تعریف للارھاب یلزم مجلس 
الامن بعدم الخروج عن الشرعیة الدولیة في محاربتھ للارھاب ، ولبیان ذلك سوف نعتمد 

راءة وتحلیل القرارات الصادرة في ھذا البحث المنھج الاستقرائي والتحلیلي من خلال ق
من مجلس الامن في مجال مكافحتھ للارھاب، وسنستعین بالمنھج النقدي وذلك في بیان 
اھم النقوصات التي تشوب فاعلیة مجلس الامن في القیام بمھامھ ، لذا اصبح عاجزا من 

ن الشرعیة اداء دوره امام ارادة الدول الكبرى التي تتمتع بحق الفیتو مما یؤدي الى فقدا
الدولیة ، ونلاحظ في بعض الاحیان تعارض قرارات مجلس الامن مع اھداف ومباديء 

  الامم المتحدة.
تناولنا ھذا الموضوع في مبحثین ، الاول : الاساس القانوني لاختصاص مجلس       

الامن في مكافحة الارھاب الدولي ، بیناه في مطلبین ، الاول: مفھوم الارھاب الدولي 
لقرارات مجلس الامن،اما المطلب الثاني:اللجوءالى احكام الفصل السابع من المیثاق  وفقا

في مكافحة الارھاب اما المبحث الثاني ھو: التدابیر المتخذة من قبل مجلس الامن في 
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مكافحة الارھاب الدولي، یتضمن مطلبین، الاول: التدابیر المتخذة في قمع الدول 
بینا في المطلب الثاني : الملاحقة الجنائیة لمرتكبي جرائم المرتكبة لجرائم الارھاب، و

الارھاب ، وانھینا ھذا البحث في خاتمة بینا فیھا ماتوصلنا الیھ من نتائج ، وقدمنا بعض 
  المقترحات ، عسى ان تكون معینا في  مواجھة ھذه الجریمة.

  ھاب.المبحث الاول: الاساس القانوني لاختصاص مجلس الامن في مكافحة الار
یتمتع مجلس الامن بمكانة متمیزة بین اجھزة الامم المتحدة في المحافظة على السلم    

والامن الدولیین بالمفھوم الواسع لھما على وفق ماجاء في میثاق الامم المتحدة ، ویلعب 
دورا فعالا في مكافحة الارھاب من خلال استناده على الاساس القانوني الذي یمنحھ 

ام بھذا الدور،وسنبین ذلك في مطلبین ، الاول : نبین فیھ مفھوم الارھاب الاختصاص للقی
الدولي بموجب قرارات مجلس الامن ، وسنوضح في المطلب الثاني :لجوء مجلس الامن 
الى احكام الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة ، من اجل تمكینھ في القیام بدوره الفعال 

لھ بالتدخل في قمعھ للحفاظ على السلم والامن  في مكافحة الارھاب ، بحیث یسمح
  الدولیین.

  المطلب الاول : مفھوم الارھاب وفقا لقرارات مجلس الامن.
لقد اثار مصطلح الارھاب صعوبات عدیدة عند محاولة بیان ماھیتھ بسبب تباین     

وجھات النظر بشأن ماینطوي تحت مصطلح الارھاب ومایخرج عنھ ، وبسبب عدم 
فھوم دقیق لجریمة الارھاب فلایمكن متابعة مرتكبیھا من دون تحدید اركانھا تحدید م

وكذلك الاحكام المجرمة لھا ، ولكونھا تھدد السلم والامن الدولیین فیصبح من مھام 
مجلس الامن مواجھة ھذه الجریمة ، الامر الذي یتطلب منا تعریف الارھاب الدولي على 

ركان جریمة الارھاب الدولي ، وسنبین ذلك في وفق قرارات مجلس الامن ، وبیان ا
  فرعین تباعا:

  الفرع الاول: تعریف الارھاب الدولي وفقا لقرارات مجلس الامن .
ان الارھاب بفروعھ المختلفة موضوع متغیر لأنھ ولید الظروف ولیس لھ محتوى    

مجلس قانوني محدد ، مما ادى ھذا الى عدم وضع تعریف شامل للارھاب وفق قرارات 
الامن ، وبسبب الظروف التي یمر بھا المجتمع الدولي وخاصة بعد احداث 

م ، حاول مجلس الامن في قراراتھ التي یصدرھا الى ایجاد تعریف ٢٠٠١/ایلول/١١
شامل وجامع للارھاب ، علیھ لابد من بیان قرارات مجلس الامن الصادرة بھذا 

  الى مكافحة الارھاب الدولي.م والتي تھدف ١١/٩/٢٠٠١الخصوص قبل وبعد احداث 
  .٢٠٠١اولا: القرارات الصادرة قبل احداث ایلول 

لقد جاءت قرارات مجلس الامن بشأن الارھاب في ھذه الفترة لاتتلائم ومستوى     
خطورة جریمة الارھاب ، وذلك بسبب الثنائیة القطبیة التي تحكم العالم (الاتحاد 

  ة) واستخدام حق الفیتو ، نذكر اھم ھذه القرارات:السوفیتي والولایات المتحدة الامریكی
م ، بمناسبة اغتیال (الكونت فولك ١٨/١٢/١٩٤٨) في ٥٧القرار رقم ( - ١

برنادوت) اول وسیط للامم المتحدة في فلسطین ومعاونھ الفرنسي ( الكولونیل 
سیدو) حیث وصف القرار عملیة الاغتیال بانھ ( عمل جبان ارتكب بوساطة 
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ھابیین) ، ویعد ھذا القرار ھو الاول من نوعھ لادانة  الارھاب جماعة من الار
 من قبل مجلس الامن . 

م ، صدر ھذا القرار بسبب تزاید ١٩٧٠/ایلول/٩) في ٢٨٦القرار رقم ( - ٢
الاعمال الارھابیة والمقرونة بخطف الطائرات ، عبر فیھ عن قلقھ البالغ فیما 

 ت.یخص تھدید المدنیین اثناء عملیة خطف الطائرا
م ، ادان فیھ كافة الاعمال الارھابیة ضد ١٩٨٩/ ١٤/٦) في ٦٣٥القرار رقم ( - ٣

 امن الطیران المدني.
م ، تضمن فیھ ادانة كافة الاعمال ١٣/٧/١٩٨٩) في ٦٣٨القرار رقم ( - ٤

الارھابیة وخاصة الخطف واحتجاز الاشخاص كرھائن ، وحث الدول على 
من دون وقوع مثل تلك العملیات  التعاون واتخاذ كافة التدابیر كافة للحیلولة

 الارھابیة ومحاكمة مرتكبیھا.
ھذه اھم القرارات في فترة الثنائیة القطبیة والتي كان یعد فیھا الارھاب ظاھرة محلیة      

ولیست عالمیة ، فضلا عن مواقف الدول الكبرى واثرھا على قرارات مجلس الامن ، 
م بقطب واحد رافقھ ظھور بوادر نظام عالمي اما بعد تفكك الاتحاد السوفیتي ظھر العال

جدید تدعو الیھ الولایات المتحدة الامریكیة ، فانعكس ذلك على قرارات مجلس الامن 
  م ،واھم ھذه القرارت :٢٠٠١المتعلقة بالارھاب في تلك الفترة التي سبقت احداث 

 م.١٢/٢/١٩٩٢) في  ٧٣١القرار رقم ( - ١
 م. ١٣/٣/١٩٩٢) في ٧٤٨القرار رقم ( - ٢

ان القرارین اعلاه تخص حادثة لوكربي والتي اتھمت فیھا مواطنین لیبیین لكونھا    
  تھدید للسلم والامن الدولیین.

م ، الذي اعرب فیھ عن قلقھ بشان ١٩٩٨/ ٢٨/٨) في ١١٩٣القرار رقم ( - ٣
 تواجد الارھابین في افغاتستان .

الولایات  م ، والذي یخص تفجیر سفارتي١٩/٩/١٩٩٩) في ١٢٦٩القرار رقم ( - ٤
 المتحدة في تنزانیا وكینیا .

اما بقیة القرارات خلال ھذه الفترة فكانت على شكل عقوبات وجزاءات ، ولذلك     
  م بعقد الجزاءات .٢٠٠١م الى عام ١٩٩٠سمیت الفترة من عام 

نلاحظ ان القرارات المشار الیھا انفا اقتصرت على مواجھة خطف الطائرات     
اختطافھم واعتبارھا اعمال ارھابیة ، اما بقیة القرارات التي تخص واحتجاز الرھائن و

العقوبات والجزاءات فلم تطبق على وفق میثاق الامم المتحدة وانما بشكل انتقائي،وحسب 
مصالح وسیاسة الدول الكبرى المسیطرة على المجلس وعلى وجھ الخصوص الولایات 

  المتحدة الامریكیة.
     م.١١/٩/٢٠٠١بعد احداث ثانیا: القرارات الصادرة 

م كانت تحمل في طیاتھا ومضامینھا بدایة عھد جدید ٢٠٠١یبدو ان ھجمات ایلول     
  للارھاب 
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بدا مع بدیة القرن الحادي والعشرین ، بدلیل ان مثل ھذه الھجمات الارھابیة اصبحت 
  .) ١(امرا مقبولا وفي جمیع دول العالم 

ثر الدول استقرارا في العالم ، واستھدفت رموز طالت ھذه الھجمات واحدة من اك    
، )٢(الدولة الامریكیة ممثلة في البیت الابیض ووزارة الدفاع وبرجي التجارة العالمیة

وبعد ھذه الاحداث اصدر مجلس الامن العدید من القرارات بشان الحفاظ على السلم 
  ارات:والامن الدولیین ومكافحة الارھاب الدولي ، نذكر اھم ھذه القر

م ، الذي یتضمن حق الدفاع الشرعي ١٢/٩/٢٠٠١) في ١٣٦٨القرار رقم ( - ١
الوقائي (یخص الولایات المتحدة الامریكیة)، والزامیة التعاون الدولي في 

 مكافحة الارھاب.
م ، یعد ھذا القرار من اھم القرارات  ٢٨/٩/٢٠٠١) في ١٣٧٣القرار رقم ( - ٢

ة للجدل ولاسیما على المستوى الصادرة من مجلس الامن وھو الاكثر اثار
القانوني ، حیث راى فیھ بعضھم الالیة القانونیة الشاملة لمكافحة الارھاب 
الدولي واعتبر البعض الاخر في المقابل مجرد اداة جدیدة للضغط على الدول 

 .)٣(الصغرى وتسخیرھا للھیمنة الامریكیة
عة ، وان ھذه السلطات منح ھذا القرار الولایات المتحدة الامریكیة سلطات واس

سوف تكون تقدیریة فتؤدي الى تحقیق مصالح الولایات المتحدة الامریكیة بحجة 
الدفاع الشرعي، كما ان القرار یتعارض مع حقوق الانسان والتي اھمھا مایسمى 
بالدلیل السري ضد المتھمین، حیث لایتمكن المتھم من معرفة التھم الموجھة 

الاجانب مما یعد تمییزا ضدھم على اساس الجنس  الیھ، وھي تستعمل عادة ضد
.) 4(او الدین  

م ، ادان فیھ ھجمات القنابل على مدینة ١٤/١٠/٢٠٠٢) في ١٤٣٨القرار ( - ٣
 م.٢٠٠٢/ ١٢/١٠(بالي ) في اندنوسیا في 

م ادان فیھ احتجاز الرھائن الذي وقع في ٢٠٠٢) عام ١٤٤٠القرار رقم ( - ٤
 م.٢٣/١٠/٢٠٠٢(روسیا/ موسكو) في 

م ادان فیھ بشدة الاعمال الارھابیة التي تھدد ٢٠٠٥) عام ١٦٢٤قراررقم (ال - ٥
السلم والامن الدولیین بغض النظر عن دوافعھا والقائمین بھا وموقعھا واشكالھا 

 ومظاھرھا.
م بین فیھ الاخطار التي تھدد السلم والامن ٢٠٠٨) عام ١٨٠٥القرار رقم ( - ٦

 الدولیین التي یسببھا الارھاب.

                                                        
م ، ٢٠٠٧،القاھرة، ١ي: الارھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، دار السلام الحدیثة للطباعة، طعلي یوسف الشكر - ١

  .٢٠٨ص
  .١٠٨م، ص٢٠٠٩مشھور بخیت العریمي: الشرعة الدولیة لمكافحة الارھاب ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، - ٢
م، ٢٠٠٩، بیروت، ٢الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طاحمد حسین سویدان : الارھاب الدولي في ظل المتغیرات -  ٣

 .١١٥ص
 .١١٢مشھور بخیت العریمي: مصدر سابق، ص- ٤
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م ھو محاولة لایجاد ٢٠٠١ظ ماصدر من قرارات في مجلس الامن بعد عام نلاح    
تعریف شامل وجامع للارھاب ، الا انھ لم یتوصل الى تعریف دقیق سوى اعتبار 
الارھاب (تحدیا للمجتمع الدولي واكد على انھ اكبر التھدیدات الخطیرة للسلم والامن 

  الدولیین).
ریف دقیق للارھاب في قرارات مجلس الامن الا انھ ولما تقدم یتبین بعدم ایجاد تع    

وحسب السلطات الممنوحة لھ بموجب میثاق الامم المتحدة ، یلعب دورا مھما في مكافحة 
الارھاب الدولي ، باعتباره مشرع دولي لكونھ یتمتع بسلطات تقدیریة واسعة ، الا ان 

ما ادى الى ابتعاد مجلس ھذه الصفة غّلبت مصالح الدول العظمى على الدول الضعیفة م
) الذي منح الولایات المتحدة ١٣٧٣الامن عن الشرعیة الدولیة، وخاصة بعد القرار (

امتیازات واسعة في مكافحة الارھاب الدولي ، وذلك لابعاد خطورة الارھاب عنھا بعد 
  ان كانت مطمئنة بعدم تضررھا منھ.

  الفرع الثاني: اركان جریمة الارھاب الدولي.
  بد لجریمة الارھاب الدولي ان تتوفر فیھا عدة اركان نبینھا تباعا:لا     

یتمثل الركن المادي بالسلوك الاجرامي في جریمة الارھاب الدولي  اولا:الركن المادي:
في صورة عمل ایجابي او سلبي ، ویتضمن الاعتداء على مصلحة یحمیھا القانون 

نتیجة اجرامیة والمتمثلة بالضرر الجنائي الدولي، فجریمة الارھاب یجب ان تحدث 
  .) ١(الناتج عن ھذا السلوك الاجرامي، وارتباط النتیجة بعلاقة سببیة

تتمیز جریمة الارھاب باستخدام وسائل الرعب والعنف والاكراه التي تتضمن اكراھا     
مادیا ومعنویا ، ومن الامثلة على السلوك الاجرامي التفجیر وتدمیر المباني العامة 

  خاصة والقتل والخطف .وال
یتمثل الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي بعنصریھ العلم  ثانیا: الركن المعنوي:

والارادة ، بقصد اثارة الرعب والخوف بین الناس، ان جرائم الارھاب لایمكن تصورھا 
الا جرائم عمدیة وینطبق ھذا الوصف كذلك على معظم الجرائم الدولیة التي تعد انتھاكا 

  .) ٢(قواعد القانون الدوليل
للاعمال الارھابیة باعثین ، الاول باعث سیاسي والثاني شخصي، السیاسي ھدفھ لفت     

النظر الدولي الى مشكلة سیاسیة واجتماعیة او الاحتجاج على سیاسة دولة معینة ، اما 
 الباعث الشخصي ھدفھ الھروب من تنفیذ حكم معین ، وعلیھ یمكن ان تكون الاعمال

الارھابیة صادرة من الافراد او المنظمات او الدول ، وارھاب الدولة قد یكون مباشر او 
  غیر مباشر.

وتكون فیھ الجریمة الدولیة متضمنة عنصرا دولیا، اي عندما تكون ثالثا: الركن الدولي: 
الجریمة وقعت في اكثر من دولة ( اعدادا وتنفیذا واثارا ) ، وتتاكد ھذه الصفة عند 

                                                        
فروجة معوش وصوریة یحیاوي:  حقوق الانسان في ظل مكافحة الارھاب الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة - ١

 .٢٤م، ص٢٠١٣عبد الرحمن میرة، بجایة، 
لب الخشن :تعریف الارھاب الدولي (بین الاعتبارات السیاسیةوالاعتبارات الموضوعیة)، دار الجامعة محمد عبد المط- ٢

  .١٣٧م، ص٢٠٠٧الجدیدة، الاسكندریة، 
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اس بمصالح المجتمع الدولي ، او عند تعدد جنسیات منفذي العملیة الارھابیة او تعدد المس
ضحایاھا او الاعتداء على اشخاص یتمتعون بالحصانة والامتیازات الدبلوماسیة او 

  المشمولین بالحمایة الدولیة. 
التي تلزم ویتمثل في الاتفاقیات الدولیة التي دخلت حیز التنفیذ ، ورابعا: الركن الشرعي: 

  الدول بمنع وقمع جریمة الارھاب الدولي واھم ھذه الاتفاقیات:
م، والخاصة بمنع الجرائم وبعض الافعال المرتكبة ١٩٦٣اتفاقیة طوكیو عام  - ١

) لسنة ٨٩على متن الطائرات، وصادق العراق على ھذه الاتفاقیة حسب قانون (
 م.١٩٨٠

غیر المشروع على م ، الخاصة بمنع الاستیلاء ١٩٧٠اتفاقیة لاھاي  - ٢
الطائرات(اختطاف الطائرات)، وصادق العراق على ھذه الاتفاقیة حسب 

 م.١٩٧١) لسنة١٢٧قانون(
م، الخاصة بقمع الاعمال غیر المشروعة الموجھة ١٩٧١اتفاقیة مونتریال عام  - ٣

) ٩٥ضد سلامة الطیران المدني، وتمت مصادقة العراق علیھا بالقانون رقم (
 م.١٩٨٠لسنة 

م، الخاصة بمنع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص ١٩٧٣نیویورك عام اتفاقیة - ٤
المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیھم الموظفین الدبلوماسیین والمعاقبة علیھا، 

 م. ١٩٧٨) لسنة ٣وصادق العراق علیھا حسب قانون (
م، وصادق العراق ١٩٩٧الاتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات الارھابیة بالقنابل لعام  - ٥

 م.٢٠١٢) لسنة ١٠٧حسب قانون رقم ( علیھا
م، وصادق العراق ٢٠٠٥الاتفاقیة الدولیة لقمع اعمال الارھاب النووي عام  - ٦

 م.٢٠١٢) لسنة ٥علیھا حسب قانون رقم (
فضلا عن ھذه الاتفاقیات ھناك اتفاقیات اقلیمیة ترمي الى مكافحة الارھاب        

م، والاتفاقیة الاوربیة لمكافحة ١٩٩٨منھا:الاتفاقیة العربیة لمكلفحة الارھاب عام 
  الارھاب ، وھناك العدید من التي لامجال لذكرھا.

یذكر ان ھناك دولا لم تصادق على ھذه الاتفاقیات ، وھذا یدل على عدم وجود      
اجماع دولي على الیات مواجھة الارھاب الدولي ، وعدم التوصل الى تعریف شامل 

  للارھاب ومكافحتھ.
  اني : اللجوء الى احكام الفصل السابع من المیثاق في مكافحة الارھاب.المطلب الث

لمجلس الامن حق اللجوء الى العمل باحكام الفصل السابع من میثاق الامم المتحدة      
في مكافحة الارھاب الدولي ، وذلك للحفاظ على السلم والامن الدولیین، والتي یمنح من 

بھا في مكافحة الارھاب ، وسنبین ماذكر في فرعین:  خلالھ سلطة تقدیریة واسعة یتمتع
الاول نبین فیھ العلاقة بین الارھاب الدولي والسلم والامن الدولیین، والثاني : السلطة 

  التقدیریة لمجلس الامن.
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  الفرع الاول: الارھاب الدولي واثره على السلم والامن الدولیین: 
بیة لغرض اجبار الحكومة على الموافقة على شھد العالم كثیر من الاعمال الارھا     

طلبات المنظمات الارھابیة ، واشتد ذلك بعد انھیار الاتحاد السوفیتي فاصبح العالم في 
نھایة الحرب الباردة بعد ان كان متعدد الاقطاب ، اصبح محكوما بالقطب الواحد الذي 

لامن لم یدین الارھاب كان یعتقد لن تطولھ الاعمال الارھابیة ، لذلك نجد ان مجلس ا
م ٢٠٠١/ایلول/١١بصورة كاملة بل اقتصر على ادانة بعض الجرائم الى ان وقع ھجوم 

  .)١(، اصبح مجلس الامن یكیف الارھاب على انھ تھدید للسلم والامن الدولیین 
عد مجلس الامن الارھاب من اخطر التھدیدات على السلم والامن الدولیین وخاصة     

لداخلیة التي تمتد الى اكثر من دولة فھو یشكل عدوانا على سیادة الدول في النزاعات ا
) الذي اكد فیھ على اللجوء الى ١٣٧٣الاخرى ، فاتخذ عدة قرارات اھمھا القرار (

الفصل السابع من المیثاق ، بما فیھا استخدام القوة في حفظ السلم والامن الدولیین، وعلى 
  .)٢(بیر التي یقرھا المجلسالدول كافة الالتزام بجمیع التدا

ان عدم الاتفاق على تعریف جامع ومانع للارھاب ادى الى انكار حق تقریر المصیر     
) اي تحفظ على اعمال حركات ١٣٧٣المعترف بھ دولیا بحیث لم یتضمن القرار(

المقاومة من تطبیق احكامھ ووصفھ لھا بانھا اعمال ارھابیة ، واكد على منح مجلس 
ة تقدیریة واسعة لتحقیق مصالح معینة لبعض الدول وخاصة مصالح الولایات الامن سلط

  المتحدة.
وعلیھ لابد من تفعیل دور مجلس الامن من خلال نظام التصویت فیھ والوقوف حیال     

تحقیق المصالح السیاسیة الخاصة من قبل الاعضاء الدائمیین في المجلس ، وابعاد 
وتحقیق العدالة بین الدول في حمایة سیادتھا من جھة الھیمنة الدولیة على المجلس ، 

  والحفاظ على السلم والامن الدولیین من جھة اخرى.
  الفرع الثاني: السلطة التقدیریة لمجلس الامن.

یتمتع مجلس الامن بسلطة تقدیریة مطلقة في مجال مكافحة الارھاب وذلك من خلال      
) ٣٩الامم المتحدة، بحیث یستند على المادة ( اللجوء الى احكام الفصل السابع من میثاق

من المیثاق والتي تخولھ سلطات واسعة في تكییف وتحدید الحالات التي تھدد السلم 
) التي تمنحھ سلطة ضمنیة تتناسب مع ٢٤والامن الدولیین ، كما ویستند على المادة (

میثاق على (یقرر ) من ال٣٩مسؤولیة الحفاظ على السلم والامن الدولیین.تنص المادة(
مجلس الامن ما اذا كان قد وقع تھدید للسلم او اخلال بھ ، او كان ماوقع عملا من اعمال 
العدوان، ویقدم في ذلك توصیاتھ او یقرر مایجب اتخاذه من التدابیر طبقا لاحكام المادتین 

دة بحفظ السلم والامن الدولیین او اعادتھ الى نصابھ).یتبین لنا من نص الما ٤٢و٤١
) بان سلطة تكییف حالة او وضع على انھ یھدد السلم والامن الدولیین من اختصاص ٣٩(

  مجلس الامن دون سواه من الاجھزة الدولیة الاخرى.
                                                        

نجیب نسیب: دور الامم المتحدة في مكافحة الارھاب في ضوء قرارات الجمعیة العامة ومجلس الامن، المجلة النقدیة -  ١
  .٢٥٨م، ص٢٠١٢)، ٢، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد(للقانون والعلوم السیاسیة

  م.٢٠٠١) عام ١٣٧٣قرار مجلس الامن المرقم (- ٢
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) ٢٧اما اھم القیود التي تحد من سلطة مجلس الامن ، لقد وضع المیثاق في المادة (    
ة، بحیث یصدر القرار في منھ نظام تصویت یفرق بین المسائل الشكلیة والموضوعی

المسائل الشكلیة بموافقة تسعة اعضاء على الاقل دائمیین ام غیر دائمیین، اما في المسائل 
الموضوعیة فیصدر القرار بموافقة تسعة اعضاء على ان یكون من ضمنھم الاعضاء 

  الدائمیین في مجلس الامن.
متماشیة مع ماتسعى الیھ  اما القید الاھم فھو یجب ان تكون قرارات مجلس الامن    

الامم المتحدة من اھداف ومباديء لتكون ھذه القرارات شرعیة، وھذا ما اكدتھ المادة 
) من المیثاق حیث تنص على ( یعمل مجلس الامن في ھذه الواجبات وفقا لمقاصد ٢٤(

الامم المتحدة ومبادئھا...)، فیكون من الواجب على مجلس الامن ان لایمیز بین دولة 
خرى في المعاملة ، وكذلك لایستخدم الارھاب كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة وا

للدول ، وخاصة في الوقت الحاضر الذي تسیطر فیھ الولایات المتحدة على المجلس، 
بحیث اصبح المجلس یكیل بمكیالین ولاسیما في تعاملھ مع العراق وافغانستان، وكذلك 

  شلولا امام ارادة الولایات المتحدة الامریكیة.تعاملھ مع داعش اذ اصبح المجلس م
  المبحث الثاني: التدابیر المتخذة من قبل مجلس الامن في مكافحة الارھاب الدولي.  

یتخذ مجلس الامن عددا من الاجراءات في اطار مكافحتھ للارھاب الدولي وذلك     
تكون تدابیر غیر  لردع الدول الراعیة للارھاب وبموجب میثاق الامم المتحدة ، وقد

عسكریة او قد تكون عسكریة تصل الى حد التدخل في الشؤون الداخلیة لتلك الدول، 
وكذلك متابعة الاشخاص مرتكبي الجرائم الارھابیة ، وسنبین ذلك في مطلبین، الاول: 
التدابیر المتخذة في قمع الدول المرتكبة لجرائم الارھاب الدولي، اما المطلب 

  الجنائیة لمرتكبي جرائم الارھاب. الثاني:الملاحقة
  المطلب الاول: التدابیر المتخذة في قمع الدول المرتكبة لجرائم الارھاب الدولي.

بما ان الارھاب یؤدي الى تھدید السلم والامن الدولیین دفع مجلس الامن الى تفعیل     
رائم الارھاب سلطاتھ بموجب الفصل السابع من المیثاق ، وذلك لقمع الدول المرتكبة لج

  والحفاظ على السلم والامن الدولیین.
ومن اھم ماقام بھ مجلس الامن في مكافحة الارھاب الدولي ھو انشاء لجنة مكافحة     

الارھاب التي كان لھا دور فاعل في مجال التعاون الدولي في مكافحة الارھاب الدولي ، 
  سنبین ذلك في فرعین:

  كریة والتدابیر العسكریة .الفرع الاول: التدابیر غیر العس
  اولا: التدابیر غیر العسكریة:

) من میثاق الامم المتحدة على ان (للمجلس لن یقرر مایجب اتخاذه ٤١تنص المادة (    
من التدابیر التي لاتتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ ، ولھ ان یطلب الى 

جوز ان یكون من بینھا وقف الصلات اعضاء الامم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر وی
الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة 

  وغیرھا من المواصلات وقفا جزئیا او كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة ).
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ذكر في النص عبارة (یجوز ان یكون من بینھا) وھذا یعني انھا تركت لمجلس الامن    
لطة اتخاذ القرار المناسب في اتخاذ التدابیر التي لاتستلزم استخدام القوة المسلحة ، س

للمجلس سلطة تقدیریة في اضافة صور اخرى طالما كانت ضروریة لحفظ السلم والامن 
  .)١(الدولیین

) یعني اصدار قرارات ملزمة ، وھذا یعني ان ٤١وورود كلمة (ان یقرر) في المادة (    
خاطبة بالقرار مجبرة على تنفیذه الا اذا كانت تعاني  من مشكلات اقتصادیة الدول الم

، )٢(تمنعھا من تنفیذ القرار فعلیھا اذن في ھذه الحالة ان تلفت نظر المجلس الى ذلك
ولایمكن لدولة ان تمتنع عن تنفیذ القرار بدعوى ان لھا معاھدة مع الدولة المستھدفة تمنع 

  ) من المیثاق.١٠٣دة (ذلك ، ویكشف ذلك نص الما
ومن الامثلة على ذلك العقوبات الاقتصادیة التي فرضت على كل من العراق،      

وھایتي ، ولیبیا، ولو اطلعنا على ھذه الاجراءات نجدھا سیاسیة في اغلبھا ، اذ ان 
المجلس استغل سلطتھ التقدیریة الواسعة في اصدار قراراتھ ، وھذا یستوجب ان تخضع 

لس الامن للرقابة القضائیة لاضفاء الشرعیة على قراراتھ وتغلیب مصلحة قرارات مج
  القانون على المصالح السیاسیة.

  ثانیا: التدابیر العسكریة:
) من المیثاق على ان(إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص ٤٢تنص المادة (    

ز لھ أن یتخذ بطریق لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بھ، جا ٤١علیھا في المادة 
القوات الجویة والبحریة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو 
لإعادتھ إلى نصابھ. ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات والحصر والعملیات 

  الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم المتحدة).
حت ھذه المادة لمجلس الامن التدخل في اي دولة بحجة اعادة السلم والامن سم    

الدولیین وخاصة في حالة وقوع اعمال ارھابیة ضد سیادة الدول على اساس ان الارھاب 
یمثل استخدام القوة ضد سیادة الدول، وعلى ھذا الاساس تدخل مجلس الامن عسكریا في 

یات المتحدة الامریكیة استنادا الى القرارین افغانستان ، بل الاصح ھو تدخل الولا
)الذي منح حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي للولایات المتحدة ١٣٧٣-١٣٦٨(

الامریكیة في الرد على الاعتداءات الارھابیة التي تعرضت لھا مستندة الى الشرعیة 
العسكریة ولم یذكرا الدولیة ، علما ان القرارین لم یجیزا الحرب ولم یوردا استخدام القوة 

افغانستان ، وانما اتخاذ اجراءات تشریعیة واداریة وقضائیة لقمع الارھاب، ھذا قضلا 
عن عدم توفر شروط الدفاع الشرعي في الرد الامریكي والمنصوص علیھا في المادة 

) من المیثاق ، وبالتالي انتھكت اھداف ومباديء الامم المتحدة من قبل الولایات ٥١(
  الامریكیة. المتحدة

                                                        
علي لونیسي: الیات مكافحة الارھاب الدولي (بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة)، اطروحة -  ١

  .٢٩٩م، ص٢٠١٢ولود معمري ، تیزي وزو، دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م
احمد عبد االله ابو العلا: تطور مجلس الامن في حفظ السلم والامن الدولیین (مجلس الامن في عالم متغیر)، دار الجامعة -  ٢

  .٤٤م، ص٢٠٠٨الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
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وكذلك عدوان الولایات المتحدة على العراق بحجج واھیة مثل (نشر الدیمقراطیة     
والقضاء على الحكم الدكتاتوري ونزع اسلحة الدمار الشامل) والذي یعد انتھاكا صارخا 

  لسیادة الدول الذي یمثل انتھاكا لاھداف ومباديء الامم المتحدة.
لس الامن یصدر قراراتھ وفقا لمصالح الدول الكبرى یتبین لنا مما تقدم ان مج    

المھیمنة علیھ والتي تملك حق الفیتو وعلى وجھ الخصوص الولایات المتحدة التي تستغلھ 
  في تحقیق مصالحھا باعطائھا الشرعیة الدولیة في التدخل في شؤون الدول الداخلیة.

  الفرع الثاني: انشاء لجنة مكافحة الارھاب.
)وتعد من الاجھزة الفرعیة ١٣٧٣) من القرار (٢٨ھذه اللجنة وفق المادة ( تم انشاء    

)عضوا من الاعضاء الدائمیین وغیرالدائمیین في ١٥لمجلس الامن،وتتكون اللجنة من (
مجلس الامن، وكذلك تضم مجموعة من الخبراء مستقلین یتم تعیینھم من قبل الامانة 

  العامة للامم المتحدة.
  كافحة الارھاب بمجموعة من النقاط اھمھا:تختص لجنة م    

 منع ووقف تمویل الاعمال الارھابیة. - ١
 الامتناع عن تزوید الارھابیین بالسلاح وعدم توفیرالملجا الامن لھم. - ٢
الامتناع عن تقدیم مساعدات للجماعات الارھابیة بشكل صریح او ضمني مثل  - ٣

 الجماعات الارھابیة. الدعم الثقافي والاعلامي لوضع حد لعملیات تجنید اعضاء
المساعدة على تقدیم اي شخص ارتكب او اشتبھ بانتمائھ الى جماعة ارھابیة الى  - ٤

 العدالة.
لایحق للدول منح اللجوء السیاسي لمن صدرت بحقھ مذكرة قبض لانتمائھ الى  - ٥

 جماعة ارھابیة او لمساعدتھا.
ابیین التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات ، ومنع تحركات الارھ - ٦

 والجماعات الارھابیة عن طریق ضوابط فعالة على الحدود.
) لتقوم ١٣٧٣ارسال الدول تقاریر حول الاجراءات التي اتحذتھا تنفیذا للقرار ( - ٧

 اللجنة بدراستھا وتقدیم المساعدة لتلك الدول. 
تكمن اھمیة لجنة مكافحة الارھاب من خلال الاعداد المعتبرة من التقاریر التي 

  تسلمتھا
  .)١(من الدول والخاصة بالتدابیر المتخذة لمكافحة الارھاب

ان اللجنة لاتعالج مسالة سیاسیة معینة ، انما تختص بمسالة عامة تھم جمیع اعضاء    
المجتمع الدولي الا وھي مسألة الارھاب الدولي التي تستدعي تكاتف المجتمع الدولي في 

لجریمة التي تعدت نمط الافعال المنعزلة سبیل ایجاد الالیات المناسبة لمكافحة ھذه ا
  .)٢(لتشكل جریمة منظمة بكل المقاییس التي تھدد السلم والامن الدولیین

                                                        
الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود نجیب نسیب: التعاون الدولي في مكافحة الارھاب، رسالة ماجستیر، كلیة - ١

  .١١٤م، ص٢٠٠٩معمري، تیزي وزو، 
اكني سھام ، اكني یاسمینة: دور مجلس الامن في مكافحة الارھاب الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  - ٢

  .٤٢-٤١م، ص٢٠١٥السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
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  المطلب الثاني: الملاحقة الجنائیة لمرتكبي جرائم الارھاب.
لأجل الحفاظ على الامن والسلم الدولیین لابد من ملاحقة مرتكبي الجرائم الارھابیة     

  فلات من العقاب ، سوف نبین ذلك في فرعین:وضمان عدم الا
 الفرع الاول: مبدأ الاختصاص العالمي.

بالنظر لعدم وجود الیة قضائیة دولیة تختص بملاحقة مرتكبي جرائم الارھاب، فلابد     
من العمل على وفق مبدأ الاختصاص العالمي لمنع افلات مرتكبي الجرائم الارھابیة من 

الاختصاص العالمي ھو وسیلة للدفاع عن المصالح والقیم ذات العقاب، حیث اصبح مبدا 
  البعد العالمي.

ویعرف مبدأ الاختصاص العالمي بانھ (حق او سلطة قیام محاكم دولة ما بعقد    
اختصاصھا القضائي الجنائي في نظر جریمة ما دون ایة رابطة مباشرة او فعلیة مع 

  .)١(ذا الاخیر على اراضیھا)الجریمة او المجرم عدا التواجد المحتمل لھ
یتبین من التعریف اعلاه صلاحیة محاكم ایة دولة ان تحاكم مرتكبي الجرائم الخطیرة    

دولیا اینما كانوا، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة وجنسیة ضحیتھم، اي تجاوز 
ذلك یجوز القیود التقلیدیة التي تعتمدھا الدول لبسط سلطان قضائھا الداخلي، بناءا على 

للقضاء الوطني ان ینظر في الجرائم الدولیة استنادا الى مبدا الاختصاص العالمي ، واذا 
  اردنا التطبیق الفعلي لمبدا الاختصاص العالمي ، فلابد من توفر مجموعة من الشروط :

ان یكون العمل الاجرامي الدولي على درجة كبیرة من خطورة العمل الاجرامي: -١
  ھدد المصالح الاساسیة للافراد والتي تعد حقوق مشتركة للبشریة.الخطورة بحیث ی

معظم التشریعات الوطنیة التي اقرت مبدا  تواجد المتھم على اقلیم الدولة:-٢
الاختصاص العالمي تضع شرط وجود المتھم على اقلیمھا لانعقاد الاختصاص القضائي 

  ومحاكمتھ امام المحاكم الجنائیة الوطنیة.
اي تجریم الافعال التي تشكل جرائم دولیة خطیرة في النظام  جیة التجریم:شرط ازدوا-٣

  القانوني للدولة التي تكون مكان اقتراف الجریمة.
اي ان شرط المحاكمة في حالة عدم تسلیم المتھم الى الدولة التسلیم او المحاكمة: -٤

  الطالبة فیكون ضمانة لعدم الافلات من العقاب.
اص العالمي من قبل الدول بحیث یتضمن القانون الوطني العقوبات ان اقرار الاختص    

المناسبة للجریمة الدولیة التي یعترف بھا القانون الدولي الاتفاقي اوالعرفي بانھا جریمة 
  دولیة، في ھذا الحال یمكن متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة امام المحاكم الوطنیة.

د من فعالیة مبدأ الاختصاص العالمي في ملاحقة نلاحظ العدید من الصعوبات التي تح   
مرتكبي جرائم الارھاب رغم ضرورتھ ، منھا عدم مصادقة الدول على اتفاقیات القانون 
الدولي وعدم ادراجھا ضمن تشریعاتھا ، فضلا عن عدم التوصل الى تعریف موحد 

لعقاب، كذلك  للارھاب، ادى ذلك الى عدم فعالیة ھذا المبدا في محاربة الافلات من ا
                                                        

نصاص العالمي ودوره في الحد من ظاھرة الافلات من العقاب)، الملتقى الوطني حول الیات د. محمد لمین اوكیل: (الاخ -  ١
تنفیذ القانون الدولي الانساني بین النص والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

  .٤م،ص٢٠١٢
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وصف جرائم الارھاب على انھا جرائم سیاسیة یقف عائقا امام الدول المطالبة 
بالاختصاص العالمي في ھذه الجرائم ، فعلیھ لابد من تكاثف الجھود الدولیة لازالة 

  العقبات التي تقف امام تنفیذ مبدا الاختصاص العالمي.
  المحكمة الجنائیة الدولیة. الفرع الثاني: احالة مرتكبي جرائم الارھاب امام

ان النجاح الذي حققتھ الامم المتحدة في ارساء قضاء دولي دائم یختص في الجرائم     
الاكثر خطورة على المجتمع الدولي ومنھا جریمة الارھاب ، الا ان ھناك صعوبة في 
عرض جریمة الارھاب امام المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك لعدم اختصاصھا ، ولكن 

  امكان مجلس الامن احالة مرتكبي جرائم الارھاب امام المحكمة الجنائیة الدولیة.ب
ان اكثر الجرائم تھدیدا للسلم والامن الدولیین ھي جریمة الارھاب ، وھناك كثیر من     

المحاولات لادراجھا ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الا ان نظام روما 
  یمة الارھاب ضمن اختصاصھ.الاساسي صدر من دون ادراج جر

اول مانع لعدم ادراج جریمة الارھاب ضمن اختصاص المحكمة ھو انعدام تعریف      
دقیق وشامل للارھاب ، على الرغم من المحاولات الكثیرة لایجاد تعریف للارھاب من 
خلال الاتفاقیات الدولیة  والقرارات الصادرة من الجمعیة العامة ومجلس الامن لكن كل 

،والسبب الاخر ھو )١(ذه المحاولات باءت بالفشل لعدم ایجاد تعریف موحد للارھابھ
الطابع السیاسي للارھاب الذي لایتوافق مع الاختصاص القضائي لھذه المحكمة ، وذلك 

  لابعاد المحكمة عن التسیس الذي تمارسھ الدول الكبرى.
ریة في عدم الاختصاص ان الاسانید التي بررتھا المحكمة الجنائیة كاسباب جوھ   

بجرائم الارھاب لا یعتد بھا ، والسبب المباشر یعود الى سیطرة مجلس الامن كجھاز 
سیاسي على اختصاص المحكمة كجھاز قضائي ، فمجلس الامن القى على عاتقھ 
مسؤولیة مكافحة الارھاب بكل الوسائل حتى انشاءه للمحاكم المؤقتة، استنادا الى حق 

  للمحافظة عل السلم والامن الدولیین. المجلس في التدخل
اما سلطة مجلس الامن في احالة حالة معینة على المحكمة الجنائیة الدولیة اذا تبین لھ     

بانھا ضمن الجرائم الواردة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة، ولفت نظر المحكمة 
/ب) من النظام ١٣دة(الى وقوع جریمة ضمن اختصاصھا ، وھذه الاحالة تكون وفق الما

الاساسي للمحكمة والتي تنص على(إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفاً بموجب الفصل 
السابع من میثاق الأمم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من 
ھذه الجرائم قد ارتكبت)، فھو من اختصاص مجلس الامن مستندا فیھ الى الفصل السابع 

كییف الحالات التي تشكل تھدیدا للسلم والامن الدولیین ، ومن ثم اقرار الاجراءات في ت
  الواجب اتخاذھا لحفظ السلم والامن الدولیین واعادتھما الى نصابھما.

نلاحظ ان مجلس الامن قید بشرطین عند احالتھ لجریمة الارھاب امام المحكمة     
/ب) من نظام ١٣یختص باحالتھا وفق المادة ( الجنائیة الدولیة، الاول: ان الجرائم التي
) من النظام الاساسي للمحكمة وھي ( جرائم ٥روما ھي جرائم محددة وفق المادة (

                                                        
  .٨٩-٨٨ولیة، مصدر سابق، صاحمد حسین سویدان: الارھاب الدولي في ظل المتغیرات الد- ١
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الابادة، جرائم ضد الانسانیة، جرائم حرب، جریمة العدوان) ، اما الشرط الثاني : فھو 
الارھاب الى المحكمة العمل بقاعدة ( لاجریمة ولا عقوبة الابنص) ، فعند احالتھ لجریمة 

  ترد الاحالة بحكم عدم الاختصاص.
لكن یحق للمجلس احالة جریمة الارھاب الى المحكمة الجنائیة في حالة اذا كانت     

الاعمال الارھابیة مكونة للركن المادي للجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا،فقد یؤدي 
لانسانیة ، وھي جرائم تؤدي العمل الارھابي الى جریمة ابادة جماعیة او جرائم ضد ا

الى اشاعة الرعب بین عامة الجمھور او مجموعة محددة واستغلال ذلك لتحقیق اھداف 
  سیاسیة . 

الجرائم التي ارتكبھا تنظیم داعش الارھابي یمكن تكییفھا على انھا من الجرائم التي      
حالتھا الى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة ، علیھ لمجلس الامن الحق في ا

المحكمة الجنائیة الدولیة،ھنا یمكن الاحالة على اساس انھا جرائم ابادة جماعیة فھي 
تشترك مع جرائم الارھاب في ركنھا المعنوي الذي یتكون من العلم والارادة ، كما یمكن 
احالتھا على اعتبار انھا جریمة ضد الانسانیة اذ ان الاعمال الارھابیة قد تنطوي على 

  .)١(جسیم على حقوق الانسان الاساسیة او في صورة الحط من قیمتھا اعتداء
  الخاتمة:

   اولا : الاستنتاجات:
الارھاب من الجرائم التي تؤدي الى تھدید السلم والامن الدولیین،مما یستدعي تدخل - ١

  مجلس الامن لاعادة السلم والامن الدولیین الى نصابھما.
ھاب في قرارات مجلس الامن ، حال دون تجسید عدم وجود تعریف محدد ودقیق للار- ٢

الدور الحقیقي للمجلس في مكافحة الارھاب نتیجة لتشابھ الجرائم الارھابیة مع الجرائم 
  الاخرى.

ان الجرائم الارھابیة تختلط مع غیرھا من الجرائم خاصة السیاسیة منھا واعمال - ٣
جرائم الاخرى مما یصعب المقاومة المشروعة فضلا عن تشابھ اركانھا مع اركان ال

  التفرقة بینھا.
غموض مصطلح الارھاب اعطى مجلس الامن سلطة تقدیریة واسعة في تكییف اي - ٤

) من المیثاق، وھذا یؤدي الى ازدواجیة ٣٩عمل ضمن الحالات الموجودة في المادة(
ت المعاییر في عملیة التكییف وتطبیق الجزاءات ، بسبب ھیمنة الدول الكبرى على قرارا

  مجلس الامن.
احتواء الفصل السابع على الكثیر من الغموض مما وسع من دائرة التفسیر وعدم - ٥

وجود ضوابط تقید مجلس الامن في تكییف الاوضاع ، فیؤدي الى وقوعھ تحت سیطرة 
الدول العظمى، واصدار ما ترید منھ من قرارات لاضفاء الشرعیة على على اعمالھا 

  واحترام حقوق الانسان. تحت غطاء مكافحة الارھاب

                                                        
عبد السلام دحماني: التحدیات الراھنة للمحكمة الجنائیة في ظل ھیمنة مجلس الامن ، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق  - ١

 .٦٠- ٥٩م، ص٢٠١٢والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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استبعاد الجرائم الارھابیة من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وغیاب قضائي - ٦

جنائي عالمي یختص بجرائم الارھاب لانھ یصطدم بسیادة الدول یحول من دون تسلیم 
  المتھمین للمحاكمة ، ادى ذلك الى افلات مرتكبي الاعمال الارھابیة من العقاب،

  قترحات: ثانیا: الم
  وضع تعریف جامع ومانع للارھاب.- ١
اتخاذ قرارات ملزمة لكافة الدول من قبل لجنة مكافحة الارھاب من خلال دراستھا - ٢

للتقاریر التي ترفع الیھا من الدول، ومنحھا صلاحیات واسعة في مجال مكافحة 
  الارھاب.

ضمان عدم افلات ادراج جریمة الارھاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ل- ٣
  المجرمین من العقوبة.

على كافة الدول وضع جریمة الارھاب ضمن الاختصاص العالمي للقضاء الوطني - ٤
  للدول.

الاحتكام الى میثاق الامم المتحدة في مكافحة الارھاب ومراعاة اھداف ومباديءالامم - ٥
  المتحدة.

   المصادر:
، بیروت، ٢متغیرات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طاحمد حسین سویدان : الارھاب الدولي في ظل ال-١

  م.٢٠٠٩
احمد عبد االله ابو العلا: تطور مجلس الامن في حفظ السلم والامن الدولیین (مجلس الامن في عالم متغیر)، دار -٢

  م.٢٠٠٨الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
فحة الارھاب الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق اكني سھام ، اكني یاسمینة: دور مجلس الامن في مكا -٣

  م.٢٠١٥والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
عبد السلام دحماني: التحدیات الراھنة للمحكمة الجنائیة في ظل ھیمنة مجلس الامن ، اطروحة دكتوراه، كلیة  -٤

  .٦٠-٥٩م، ص٢٠١٢ الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
د.علي یوسف الشكري: الارھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، دار السلام الحدیثة للطباعة، -٥
  م.٢٠٠٧،القاھرة، ١ط
علي لونیسي: الیات مكافحة الارھاب الدولي (بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة)، --٦

  م.٢٠١٢الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، اطروحة دكتوراه، كلیة 
فروجة معوش وصوریة یحیاوي:  حقوق الانسان في ظل مكافحة الارھاب الدولي، رسالة ماجستیر، كلیة -٧

  م.٢٠١٣الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
ارات السیاسیةوالاعتبارات الموضوعیة)، دار محمد عبد المطلب الخشن :تعریف الارھاب الدولي (بین الاعتب--٨

  م.٢٠٠٧الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
د. محمد لمین اوكیل: (الاخنصاص العالمي ودوره في الحد من ظاھرة الافلات من العقاب)، الملتقى الوطني  -٩

السیاسیة، جامعة عبد الرحمن حول الیات تنفیذ القانون الدولي الانساني بین النص والممارسة، كلیة الحقوق والعلوم 
  م.٢٠١٢میرة، بجایة، 

  م.٢٠٠٩مشھور بخیت العریمي: الشرعة الدولیة لمكافحة الارھاب ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -١٠
نجیب نسیب: التعاون الدولي في مكافحة الارھاب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -١١

  م.٢٠٠٩یزي وزو، مولود معمري، ت
نجیب نسیب: دور الامم المتحدة في مكافحة الارھاب في ضوء قرارات الجمعیة العامة ومجلس الامن، المجلة -١٢

  م.٢٠١٢)، ٢النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد(
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